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 انحلال عقد الزواج : رابعالالمحور                                   

  بالطلاق أدناه، يحل عقد الزواج 49"مع مراعاة أحكام المادة  ه: ى أنلمن ق. أ ع  48تنص المادة        
 54و  53المادتين  ب من الزوجة في حدود ما ورد فيليتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطالذي 
 زوج، الطلاق لالمنفردة ل ذا القانون، ومن ثم فإن طرق الطلاق ثلاثة تتمثل في الطلاق بالإرادةهمن 

 يمكن أن تنحلكما  ،عل يق والخلالزوجة عن طريق التط ب منلانحلال الرابطة الزوجية بط ،بالتراضي
 خ. الرابطة الزوجية بالفس

 زوج ل: الطلاق بالإرادة المنفردة لأولا
لا   ما هوك زوجتلالمنفردة إذا وجد من س ه بإرادت هق زوجتلزوج أن يطلأباحت الشريعة الإسلامية ل       

يكون قد   ا، بعد أن هة التي وقع فيلذا إذا كان السبيل الوحيد لحل المشكها، و هى معاشرت لا عهيستطيع مع
المضجع،   جر فيهوال ا جميع الوسائل الشرعية للإصلاح والتأديب، من الموعظة الحسنةهاستعمل مع

  أن يستعمل هل ذه الوسائل في الإصلاح،هت لما، واذا فشهح بينلوالضرب بغرض التأديب، ومحاولة الص
ا أن تطالب  هل زوجة كانللذا الحق وسبب ضررا هفي الطلاق، فإذا تعسف الزوج في استعمال  هحق

إلى الطلاق   نتطرق  ه يلا سواء أكان الضرر ماديا أو معنويا، وعهبالتعويض عن الضرر الذي يصيب
 .طلاق ل التعسفي ثم الإجراءات القانونية ل

 الطلاق التعسفي -1
ى  لع موقوفاطلاق لب الزوج لللا يوجد نص في الشريعة الإسلامية ولا في قانون الأسرة يجعل ط       

الصادر  اه يا في قرار لالمحكمة الع ه ذا ما قضت به، و هأسباب معينة، حيث يعتبر صحيحا متى صدر من
  ،صحيحا" الطلاق بالإرادة المنفردة دون ذكر الأسباب يعد طلاقا " ه: م حيث جاء في1999/06/15في 

الطلاق، ومعرفة ما  بلط  إلى  هى مساءلة الزوج عن الأسباب التي دفعتللكن القضاء في بلادنا دأب ع
وغير شرعية وغير   ا أسباب غير حقيقية هك الأسباب أسبابا جدية وشرعية مقبولة، أم أنلإذا كانت ت

 .منطقية
لتحقيق الحكمة   اهمتج هومن الناحية الدينية فحق الزوج في إيقاع الطلاق مقيد بوجوب أن يكون استعمال

ا  هفوق ما يصيب قة لحق بالمطلا مسببة لضرر يهي في ذاتها شرع، وبأن لا يكون بطريقة لهالتي من أج
 .من ألم فك الرابطة الزوجية 

نحلال عقد الزواج اصور : بعةساالمحاضرة ال   
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السبب   ذا الطلاق تعسفيا أي دون مبرر مقبول شرعا وقانونا أو أن هقاضي أن لإذا تبين ل  هي لوع       
  في قاضي تعسف الزوجل"إذا تبين لا همن ق. أ التي جاء في 52أن يطبق نص المادة  هيل، فعهتاف

قاضي في  لل طة التقديرية لذا النص يعطي السها" فهقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بلمطلالطلاق حكم ل
 .أن الزوج قد تعسف في الطلاق هى الزوج بالتعويض المالي إذا تبين للالحكم ع

 طلاقلالإجراءات القانونية ل -2
  و تقديمهيق لى حكم قضائي بوقوع الطلاق أو التطلحصول ع للقانون لا هب لإن أول إجراء يتط        

 ي إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي يوجد مقر الزوجية ضمن دائرةهعريضة كتابية أو تصريح شف
لا لإيقاع الطلاق، فينبغي  هويشترط في الزوج أن يكون راشدا وأ ، (ق. إ. م. إ  426ا )المادة هاختصاص

بالزواج   هالمرخص ل زوجل ، أما بالنسبة لهيلية وغير محجور علومتمتعا بقواه العق سنة 19أن يكون بالغا 
من   437الثانية من ق. أ فلا يرشد من أجل رفع دعوى الطلاق حيث تنص المادة  ة الفقر  7حسب المادة 
حسب  هأو مقدم همن قبل ولي هب باسملية يقدم الطهل"عندما يكون الزوج ناقص الأ ه:أن ىل ق. إ. م. إ ع

 .ة"الحال
  حلمحاولات ص وبعد تسجيل الدعوى يقوم القاضي باستدعاء الزوجين عن طريق كتابة الضبط لإجراء

  ثلاثة   هتتجاوز مدت ى أن لال ع 02/05من ق. أ من الأمر  49ى أحكام المادة للمرات عديدة، بناء ع 
ل  هحكمين، حكم من أ  تعيين  هتاريخ رفع الدعوى، واذا اشتد الخصام بين الزوجين يمكنر ابتداء من هأش

  56المادة  ه يلكما نصت ع رين هما، خلال أجل لا يتجاوز الشهتوفيق بينلل الزوجة لهالزوج وحكم من أ 
 .من ق. أ
  الحكمان عن أسباب الخلاف بين الزوجين، وبعد فشل مساعي هى ضوء التقرير الذي يقدملوع       

النزاع  موضوع في ها، ثم يصدر حكمهما لحضور هية ويستدعيل سة مستقبلما في جهف دعوا لح يدرج ملالص
مساعي ونتائج ه ى القاضي إعداد محضر يبين فيلني، ويتعين عهاستنادا إلى أحكام القانون وضميره الم

المحضر الأمور  بية، فإذا كانت إيجابية يذكر فيلذه النتائج إيجابية أو سهت ح سواء كان لمحاولات الص
الإشارة إلى أسباب   ت، ويمكنلح فشلبية يذكر أن محاولات الصلا، وان كانت سهالتي وقع التصالح بشأن

 (. 2ف 49المادة ) الضبط والزوجين  كل من القاضي وأمين ها، وبعد إعداد المحضر يوقعلهفش
  وبعد النطق بالحكم تسجل أحكام الطلاق وجوبا في سجلات الحالة المدنية بسعي من النيابة       

 حكم من القضاء، هويبدو أن المشرع لا يعترف بالطلاق إلا ذا صدر ب، 3 ف  49العامة حسب المادة 
 .ة الكافةهيسري حكم الطلاق في مواج  لهوبعد تسجي

الطعن   بأي طريق من طرق   هائيا لا يقبل الطعن فيهحكم بالطلاق نوقد جعل المشرع الجزائري ال       
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تعديل أو   الإسلامي لا يقبل أي هى أن الطلاق في الفقلمن ق. أ وذلك اعتمادا ع 1ف 57حسب المادة 
منح المجال  في المقابل ه قات ولا يمكن إلغاؤه، لكنل مراجعة فمتى صدر من الزوج يحتسب من عدد الط

  النفقة أو  الطلاق، كمبالغ ق بالجوانب المادية المترتبة عن لبالطعن فيما يتعمتضرر من الحكم لل
تكون الأحكام    كما (1ف57)المادة  ا هالتعويض عن الطلاق التعسفي أو المسائل الخاصة بالسكن وغير 

 (.2ف 57ة للاستئناف )المادة  لقة بالحضانة قاب لالمتع
قضائي،  حكم ه أن الطلاق لا يثبت إلا إذا صدر بشأنيلاحظ أن المشرع أقر  49:ملاحظة بشأن المادة  ✓

نتساءل عن   نا هالمنفردة خارج دائرة القضاء، و  هدتاالزوج بإر  هلا يعترف بالطلاق الذي يوقع هما يعني أن 
ل ه حكم القاضي  المنفردة، وعن طبيعة هزوج الطلاق بإرادت لذا الطلاق الذي يقره الشرع ويجيز لهمصير 

 ح خلاللأوجب الص ؟ وبما أن المشرعهو كاشف لهأم  هبالرغم من أن الزوج أوقعطلاق لو منشئ له
 .ةهذا من جهطلاق لل منشئ هسير الدعوى وخلال فترة الخصام بين الزوجين فإن حكم القاضي يبدو أن

حينئذ   ا، فيستعمليمعنى إلا إذا كان الطلاق رجع هح لن يكون للق، فالصلأما إذا كان الزوج قد ط       
  القاضي وحكم حل ت مساعي الصلبقصد المراجعة بعد الطلاق وليس تجنبا لحدوث الطلاق، أما إذا فش

إلى زمن  ه ذه الحالة أن يضيفهى القاضي في ل كاشفا، وينبغي ع هذه الحالة يكون حكمهبالطلاق، ففي 
 .هحدوث
 اضي : الطلاق بالتر ثانيا

الذي   أدناه، يحل عقد الزواج بالطلاق 49من ق. أ "مع مراعاة أحكام المادة   48ورد في المادة        
في فرنسا   هزوجين، ويعبر عن لى الإرادة المشتركة للع  ايتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين..،". أي بناء

ى ل سواء بناء ع زوجينليجوز ل هذا يعني أن هو  يتم دون خصام أو نزاع،  هطيف أو الظريف لأنلبالطلاق ال
  تتضمن عبارات عريضة مشتركة هب مشترك تتضمنلى طل ما وموافقة الآخر، أو بناء عهب أحدلط

المحكمة أن تقضي   بان منل اء الرابطة الزوجية بكل رضا واختيار، ويطهى إنل ما عهصريحة تفيد اتفاق
 .الرضائي، وأن تكون ممضاة من الزوجينما بالطلاق هل

 محاولات ى القاضي القيام بعدةلمن ق. أ توجب ع  49إذا كانت المادة  هينبغي الإشارة إلى أن       
فائدة  نعتقد بوجود  في حالة الطلاق بالتراضي لا نهما، إلا أهما يتراجعا عن قرار لهح بين الزوجين علص

  بإجراء و مجبره، ومع ذلك فهيل ى الطلاق وعازمان علمتفقان عما هح ما دام أنلذا الصهترجى من 
  يتأكده: "ى أنلمن ق. إ. م. إ التي تنص ع 431ق. أ وكذلك المادة  49ح تطبيقا لنص المادة لالص

مجتمعين، ويتأكد  ى انفراد ثمل زوجين علحضور من قبول العريضة ويستمع للالقاضي في التاريخ المحدد ل
 ."ما إذا كان ذلك ممكناهح بينللص ما ويحاول اهمن رضائ
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لقاضي   طة واسعةلرغم أن الطلاق بالتراضي يخضع إلى إرادة الأطراف، إلا أن المشرع أعطى س       
  .ار الطلاقر ما بالعدول عن قهقناعإشؤون الأسرة في إمكانية الإصلاح بين الزوجين و 

يجوز    هآثار الطلاق مع الإشارة إلى أنى بعض ل زوجين الاتفاق علذا النوع من الطلاق يجوز لهفي 
حسب نص   ذاهحة الأولاد و لا إذا كانت تتعارض مع مصهيلغي الشروط المتفق علقاضي أن يعدل أو يلل

أو يعدل في   غي لأن ي ه ما في الاتفاق ولهمن ق. إ. م. إ "ينظر مع الزوجين أو وكلائ2/431المادة 
 ."الفت النظام العامحة الأولاد أو خلإذا كانت تتعارض مع مص هشروط
 ب من الزوجة ل: انحلال الرابطة الزوجية بطثالثا

 أدناه، يحل عقد الزواج 49"مع مراعاة أحكام المادة  ه:ى أنل من ق. أ ع 48تنص المادة        
  وبالرجوع  ،ذا القانون"همن  54و 53ب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين لبالطلاق ... أو بط

 .ع لقة بالخلي متعهف 54أما المادة  ، يقل ى التطلا تنص عهنجد أن 53إلى المادة 
 ب من الزوجة ليق بطلالتط -1

فك   هب منلا إلى القاضي تطها أن ترفع أمر همرأة المتضررة من تصرفات زوجلأجاز قانون الأسرة ل       
  يق، ل التط ب المرأة لا تطلهالمعدلة الأسباب التي من أجمن ق. أ  53وقد عددت المادة  الرابطة الزوجية، 

بالتعويض عن   يق وكذلكلا القاضي بالتط هب الإثبات حتى يحكم للا مادية تتطهي أسباب في غالبهو 
                 :يل ي ذه الأسباب تتمثل فيماهمكرر(، و 53)المادة  هاالضرر المادي والمعنوي اللاحق ب

: (1ف 53المادة ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج ) هعدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوب -أ
ق. أ، ويستمر  من74ببينة، حسب نص المادة   ها إليها أو دعوتبهى الزوج بالدخول ل تجب نفقة الزوجة ع

الامتناع عن النفقة  زوجلذا الواجب مادامت الحياة الزوجية قائمة، وما لم تكن الزوجة ناشزا، ولا يجوز له
 .بعذر مقبولإلا 

الزوج   ق بوجوب النفقة من ليق أن يكون قد صدر من المحكمة حكم يتعل ويشترط لرفع دعوى التط       
  ا بعدهانتظار  ى الزوجةللم يحدد المدة التي ينبغي ع  ه و أنهى المشرع لغير أن ما يعاب ع ، هى زوجتلع

من ق.ع،   331 المادةه ي ل ى ما نصت علنا عهى الإنفاق، ويمكن القياس لصدور الحكم بإلزام الزوج ع
  ى لع  هيلوبناء ع  ،اا قضاءهرين في جريمة الامتناع عن تسديد النفقة المحكوم بهالتي تشترط مدة ش
حتى ترفع دعوى   يغلبالتب   ذه المدة أيضا بعد صدور الحكم ومضي المدة الخاصةهالزوجة أن تنتظر 

 .يقل التط
و   78 المشرع في المادة ه يل وينبغي أن يكون الحكم القاضي بإلزام الزوج بالنفقة مراعيا لما نص ع       

ا  هتقدير   ويراعي في  78)ينبغي أن يراعي مشتملات النفقة )المادة هذا يعني أن همن ق. أ، و  80و  79
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وتستحق   (79 حال الطرفين وظروف المعاش وأن لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم )المادة
الدعوى متى   ا لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفعهالزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى بل يمكن أن يحكم ل

 .(80قدمت الإثبات )المادة 
ا  لمهلأن ع يشرط أيضا أن يكون امتناع الزوج عمديا، وأن لا تكون الزوجة عالمة بإعساره وقت الزواج،

  أن الزوجة ى الزوج من حيث تبيان له الحالة يقع عبء الإثبات عذها بذلك، وفي هبإعساره يعني رضا
لعدم الإنفاق   يقلإثبات ذلك بكافة الوسائل، وتجدر الإشارة إلى أن التط هكانت عالمة بإعساره، ويمكن ل

 ثلاث،لمكملا ل قبل الدخول أو ه بينونة مثل وقوعل في جميع صوره يقع رجعيا إلا أن يوجد سبب آخر ل 
  قة لمطلالمستحقة ل أيضا إلى أن المشرع استحدث مؤخرا صندوق خاص بالنفقة لتسديد المبالغونشير 

 .ا في حالات معينةهوأبنائ
اء وكذا القانون أن  هأقر الفق: (2ف 53العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج )المادة  -ب

ذه العيوب من  ها الزوج، إذا تبين أن هب  ل والأمراض التي يصابلعليق لل ب التطلمن حق الزوجة أن تط 
ذه العيوب قد تتحقق في الرجل كما قد  هأن  ذا الشأنهى الحياة الزوجية، والملاحظ في ل التأثير ع هاشأن

رت في المرأة  هإذا ظ ها في الرجل، وذلك لأنهوجود  ى أساسل ا عهغير أن القانون ذكر  تتحقق في المرأة،
 :ذه العيوب تنقسم إلى قسمينهذه الحالة، و همتعسفا في  لا يكون في الطلاق، و  هرجل أن يستعمل حقللف
  جألعيوب جنسية تمنع من الدخول وسواء تحققت في الرجل أو في المرأة، فمن حق كل طرف أن ي -

  ى الحياةل ا عه ا ومن تأثير هأن يتأكد من وجود هيلذه الحالة ع ها، والقاضي في هب الطلاق بسببلإلى ط
  ة.ويستعين في ذلك بالخبرة الطبي الزوجية، 

  ى الحياة الزوجية، كالأمراض المزمنة والمعدية والمنفرةلا تؤثر عهعيوب لا تمنع من الدخول ولكن -
 .الزوجية ى الحياةلا التأثير ع هذه الأمراض من شأنه و  كالجذام والبرص والصرع والجنون والسل والإيدز،

التي تحول   نما اشترط أن تكون من العيوبإ ا، و هة عنلى أمثذه العيوب ولم يعط حت هولم يحدد المشرع 
 .من ق. أ  4ا في المادة هيلداف المنصوص عهي الأهدف من الزواج، و هدون تحقيق ال

  هل شفاء فيضربلزوال، أما إن كان العيب قابل للة ل لذه العيوب غير قابهيشترط كذلك أن تكون      
م،  1984/11/19  ا الصادر بتاريخهيا في قرار لالمحكمة الع هذا الذي قضت بهو   تداوي،ل القاضي أجلا ل

  الزوج عاجزا عن مباشرة إذا كان  هالقضاء أن ه ى ما جرى بلالإسلامي وع ه"متى كان من المقرر في الفق
ى أن تكون الزوجة  لاستقر ع  اد القضائيهة من أجل العلاج وأن الاجتلأجل سنة كام ه يضرب ل هزوجت

 ."يق ل بالتط زوجةلحكم ل ها فإن لم تتحسن حالة مرضلهالفترة بجانب بعك لأثناء ت
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الكثير من    ا، غير أنهذه العيوب قبل الزواج أو رضاه بهم أحد الزوجين بلى ع ل ولم يتحدث المشرع ع
  .الجزائري  القضاء ه ب إليهذا الذي ذهو  ذه الحالة،هيق في لمرأة في التطل اء لا يعطون الحق لهالفق
  جر الزوج فراشهأن ي ه ويقصد ب:  (3ف 53الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر )المادة  -ج

  ر، دون أن يكون هى أربعة أشل جر عهال ة الأزواج، وأن تزيد مدةلمعام هالزوجية بحيث لا يعامل زوجت
 جلبقصد الإضرار بالزوجة وليس من أ جر عمديا أي هك الفترة، وأن يكون اللما في ت هأي اتصال بين

  ها.تأديب
يقع    هأن في هفي القانون يقترب من الإيلاء، حيث يتفق مع ه يلجر المنصوص عهنا إلى أن الهونشير 

قصد  هوو   همن من حيث الغرض هر، ويتفق معهأش4ا لمدة  هفي حالة ترك وطء الزوجة وعدم الاقتراب من
  الاقتراب من الزوجة، ى عدملمن حيث أن الإيلاء يمين ع ه ف عنلإلحاق الضرر بالزوجة، بينما يخت

ت فلا شيء  لر فإن قهأش ى مدة لا تقل عن أربعةل الزوج ع ه ف فيلفي أن الإيلاء يح ه ف عنلكذلك يخت
 .رهجر في المضجع تكون المدة تفوق أربعة أشه، بينما الهيلع
  ة الحياةلالأسرة ويستحيل معها مواصى الزوج بعقوبة جناية أو جريمة ماسة بشرف لالحكم ع -د

  ذا السبب أن يصدر حكم قضائي ضد الزوج حائزا لقوةهيشترط لتحقق : (4ف 53 الزوجية )المادة
  هيل إذا صدر الحكم مع وقف التنفيذ يعتبر الشرط متوافرا خلافا لما كان ع هي ل وع ، هالشيء المقضي في
 .حريةلكان يشترط أن تكون العقوبة مقيدة ل النص السابق الذي

كجريمة  ولم يشترط المشرع مقدار العقوبة وانما ينبغي في نظره أن تكون الجريمة ماسة بسمعة الأسرة،
، والأمر  همع ة الحياة الزوجيةل استحالة مواص اشترطلكنه  ،تك العرض، جريمة الفعل المخل بالحياءه

 .قاضي بعد ذلكلطة التقديرية للسلمتروك ل
ء  راج  اهيق لغياب زوجلتطب ال لزوجة أن تطلاء أجازوا لهذا المقام إلى أن الفقهوينبغي الإشارة في         

تنفق    مالا هان ترك لإحتى و  هلأن الحبس يضر بالزوجة ماديا ومعنويا، خاصة إذا طالت مدت هحبس
  .همن
  مرأة إذالأجاز القانون ل: (5ف 53 غياب الزوج لمدة تزيد عن السنة بلا عذر ولا نفقة )المادة -ه

يق من القاضي سواء كان الزوج  ل التط بلبيوم واحد، أن تطة تزيد عن السنة ولو لا لمدة طويهغاب زوج
بلا عذر    ه، ولكن بشرط أن يكون غيابهازوج ا تتضرر معنويا من غيابهوم المكان لأنلول أو معهمج

يق لكن بعد أن لب التطلاء طها الفقهذا أجاز لهول مقبول، بل وحتى الغياب المبرر يضر بالزوجة معنويا،
 .همع  اهأو يصطحب  هدة إلى زوجتعو لالقاضي ل هيرسل إلي
عدم   ىلنص ع لنا لهذا الغياب مصحوبا بعدم الإنفاق، ولا توجد ضرورة هيشترط القانون أن يكون         
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 . 53في الفقرة الأولى من المادة  هيل ذا السبب تم النص عهالإنفاق كون 
بعد مرور   أي خبر هيلر ع هيظيق إذا كان الزوج مفقودا، ولم لب التطلزوجة أن تطلكما أجاز القانون ل

ذا الأمر  هو  53 من المادة 5ى الفقرة  لمن ق. أ والتي أحالت ع 112سنة من الفقدان وفقا لأحكام المادة 
، ثم هولا يعرف مكانه، من وفات ه في الغالب يكون معذورا، ولا تعرف حيات هلا يستقيم في حالة المفقود لأن

  فالأولى لو أن المشرع مدده يلإلا بعد مرور سنة من فقده، وع  هنمن الناحية القانونية لا يحكم بفقدا  هإن
مرور أربع سنوات )المادة  إلا بعد  هلا يحكم بوفات  ه، خصوصا وأنه المدة زيادة في البحث والتحري عن

 ) من ق. أ  113
رجل أن  لوالقانون لأباح الشرع :  ( 6ف 53 من ق. أ )المادة 08مخالفة الأحكام الواردة في المادة  -و

المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية   يتزوج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد
ى ذلك، وأن يستصدر  ل ا وتوافقا عهالزواج ب العدل، مع وجوب إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب

ى واحدة من الزوجتين أو خالف  لعفإذا دلس   ،)من ق. أ 8ذا الزواج من المحكمة )المادة هترخيصا ب
 .)ررمك8يق )المادة ل التط بلزوجة المتضررة أن تط لضوابط وشروط التعدد جاز ل

نص الفقرة السابعة جاء غامضا بحيث لم يبين المقصود  :   ( 7ف 53 ارتكاب فاحشة مبينة )المادة -ز
ل يشترط إدانة الزوج  هالزوجية أو الجرائم الأخلاقية، ولم يبين المشرع  ا الخيانة هبالفاحشة، ولكن يبدوا أن

  ي خيانة همن الناحية القانونية إذا كانت الجريمة  ه ، مع أنهقبل زوجت يكفي اكتشاف أمره من  هأم أن
 .بوسائل محددة قانونا زوجية )الزنا( فيجب الإثبات

إذا حصل خصام بين الزوجين واستمر لفترة   :( 8ف 53 الشقاق المستمر بين الزوجين )المادة -ح
ا،  هيقل ب تطلجوء إلى المحكمة لطلزوجة المتضررة اللل ما، يجوزهة وأدى ذلك إلى سوء العشرة بينلطوي
ل الزوجة من أجل هل الزوج وحكما من أ هحكما من أ  ذه الحالة أن يعين حكمينهى القاضي في لوع

 .ما هيق بينليوفقا جاز الحكم بالتط فإن لم )56رين )المادة هالإصلاح في أجل ش
أجاز الشرع والقانون لكل من  : ( 9ف 53 يها في عقد الزواج )المادةلمخالفة الشروط المتفق ع -ط

ضرورية بشرط أن لا تتنافى ومقتضيات    اهالزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريان
م إلا هوالسعي لتنفيذه فالمؤمنون عند شروط ه ب ى من قبل الشرط الوفاءلق. أ(، وع19عقد الزواج )المادة 

بعد ذلك   ها، لكن هيلمن اشترطت ووافق الزوج ع يهشرطا أحل حراما أو حرم حلال، فإذا كانت الزوجة  
ب فسخ  لا طهذا لم يحصل الدخول جاز لإبالتنفيذ و  ذه الحالة إلا المطالبة هى الزوجة في ل ، فما عهاخالف

 .يق، والمطالبة بالتعويضل ب التطل ط العقد، أما بعد الدخول فلا يبقى أمام الزوجة سوى 
  بلا تطلهبعدما عدد المشرع الأسباب التي من أج: )10ف 53 كل ضرر معتبر شرعا )المادة -ي
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ذا النص يمكن  هفمن خلال  ، كل ضرر معتبر شرعا""  10يق، ختم نص المادة بالفقرة ل الزوجة التط
  ا في الفقرات السابقة، حتى لاهيلوالغير منصوص ع ، ها الزوج لزوجتهتدارك كل الأضرار التي يسبب

اق لأن  فالسبب الأخير واسع النط 53ضمن المادة  همن  الضرر المشتكى ا بحجة عدم وجودهترفض دعوا 
وم الضرر ولكن بشرط  هلذلك توسع المشرع الجزائري في مف  ا،هالأضرار عديدة ومتنوعة ويصعب حصر 

  هقاضي في تقدير الضرر الذي تدعيل طة التقديرية للالس شرعا وعرفا، مانحا بذلك أن يكون معتبر
 .ذا الضرره، بشرط أن تثبت الزوجة هوتقاليده وأعرافه الزوجة، مراعيا في ذلك المجتمع وعادات

 غ من المال(لع )الطلاق مقابل مبلالخ -2
  بمقابل اهزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسل"يجوز ل ه:ى أنل من ق. أ ع 54نصت المادة          

صداق المثل  ع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة ل خلى المقابل المالي للإذا لم يتفق الزوجان ع، و مالي
   .المالي له ومقابه، ع ثم نبين شروطلذا النص نقوم بتعريف الخهصدور الحكم،" انطلاقا من  وقت

  ه ع امرأتلأي جرده، وخ هع فلان ثوب لغة النزع والإزالة، فيقال خلع بفتح الخاء في اللالخ: علتعريف الخ -أ
ع في الاصطلاح لأما الخ، عالوسمي ذلك الفراق خ ،ه ا من نفسها وأبانهقلا فطهبمال  ه إذا افتدت من اهوخالع

  ا، كأن يقول الزوجهالزوجة بقبول ه تزملع أو ما في معناه نظير عوض تلفظ الخلو حل عقدة الزواج به
 .هأحكام ه يلع وترتبت علذا تم الخه ت، فإذا حصللدج فتقول قب 50000  غمبلى لخالعتك ع  هلزوجت

 الإسلام أن تفدي  ها، حيث أباح ل ها والعيش معهت عشرة زوجهكر مرأة إذا لع للوقد شرع الخ       
  "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح له ا، يقول تعالى في محكم تنزيهحرج الذي أصابلا رفعا لهنفس
النبي   ى ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس أتتل،" كما دل عهما فيما افتدت بهيلع

في   ق ولا دين ولكني أكره الكفرلفي خ ه يلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب علوس ه يلى الله علص
الحديقة   م أقبللوس ه يلالله ع لىقالت نعم قال ص هحديقت هيلم أتردين ع لوس هيلى الله ع لالإسلام، فقال ص

 ". يقة لا تطهقلوط
 المنفردة ولنفس السبب أيضا،  هبإرادتة لطلاق الرجل لو الصورة المقابهذا المعنى هع بلوالخ        

  ب الفرقة يكون منلن كانا يشتركان في أن طإق. أ، و  53يق الوارد في المادة لف عن التطل و يختهو 
  ا المادةهأسباب مادية ذكرت لىيبنى ع 53يق المقرر بالمادة لفة، فالتطلما مختهالزوجة غير أن أسباب

التعويض   بلا في طهحق  لىا بالطلاق، زيادة عهالقاضي حتى يقضي لا أمام هى الزوجة إثباتل وينبغي ع
 .اهعن الأضرار اللاحقة ب

  ب الأمر وجودلية، ولا يتط هو الكرا هأساس نفسي و  لى فيبنى ع 54ع المقرر في المادة لأما الخ       
  الأول من الهدفو ها النفسية والسكينة، و هأن لا تجد الزوجة راحت هشقاق بين الزوجين، بل يكفي في
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 .ا من حسن الصحبة وجميل المعاشرةهيلالزواج، وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله فيما يجب ع
 كان عبارة عن عقد بين  2005سنة  54ع قبل تعديل المادة لومن الناحية القانونية فإن الخ       

 ا، هوالمتقوم شرعا مقابل طلاقوم لغا من المال المعلا مبهى زوجلالزوجين بمقتضاه تعرض الزوجة ع
  و عبارة عن رخصةهع  لذا الشكل فإن الخهما، وبهع أي الطلاق بينلب يقع الخلذا الطهوبقبول الزوج ل

  اهلكن بعد التعديل أصبح بإمكان الزوجة أن تخالع نفس ،ههص من زوج تكر ل ا من التخهزوجة لتمكينلل
 .حق الزوج في الطلاقزوجة مقابل لحق ل ها بمعنى أنهحتى دون موافقة زوج

ى  لع ا يتم بناء هالزوج فإن ه يلن لم يوافق عإ زوجة ويقع حتى و لع حق للإذا كان الخ: علشروط الخ -ب
 :في الآتي شروط تتمثل

 .ع لا يتم إلا في عقد الزواج الصحيح لالخ -
 .الزوج هي لن لم يوافق عإع حتى و ليتم الخ -
من  ليستفيد علب الخلا إلى طها أضرار، حتى يدفع بهوألحق ب هزوجتأن لا يكون الزوج قد أساء إلى  -

 . 53ا المادة هذه الحالة تحكمهالمقابل المالي، لأن 
 .اها نفسهنظير افتدائ  هزم بلل التبرعات وأن تكون عالمة بما ستهيشترط أن تكون الزوجة من أ  -
ا،  ها لقاء طلاقهالزوجة لزوج هتزم ب ل الذي تو العوض ه: ع أو العوض(لع )بدل الخ لمقابل الخ -ج

  لكن يمكن أن  ،54 كان من النقود أو الأوراق المالية حسب المادة سواء غا من الماللوالمقابل يكون مب
لا يجوز أن يكون  هغير أن  وما ومتقوما شرعا،لبشرط أن يكون مع ه يلع يكون أيضا أي شيء آخر يتفقان 

ر أو  هلا يجوز التصرف في حق الغير بينما يجوز أن يكون مؤجل الم هلأن ع حضانة الأولادلمقابل الخ
 .نفقة العدة

ا  هيل فرض ع أو ى المقابل، لكن إذا تعنت الزوج في القبوللع وعلى الخلو أن يتفق الزوجان عهوالأصل  
  ب الطلاق لوتط  جوء إلى القاضيلا الحق في الهى لفإن القانون أعط  هيل غا من المال لا تقدر علمب

يجوز أن يتجاوز قيمة   غ لالزوج بمب لى القاضي إلا أن يترك إرادة الزوج جانبا، وأن يحكم لل ع، فما علبالخ
ن كان يقبل  إع و لوفي جميع الأحوال فإن حكم الطلاق في إطار الخ، صداق المثل وقت صدور الحكم

 . 57يقبل الطعن بطريق الاستئناف حسب المادة   لا هالطعن بالنقض إلا أن
 انحلال الرابطة الزوجية بالفسخ :رابعا

الزوجية   نظر، لأن الرابطة  هذا كلام فيهناك من يرى أن الرابطة الزوجية تنحل أيضا بالفسخ، و ه       
عقد الزواج  ى لع  دي الناتجة عن عقد الزواج الصحيح بينما الفسخ أو البطلان ير ها المشرع هالتي يقصد

ى ما  لوبناء ع ليس برابطة زواج بالمعنى الحقيقي، هوالمخالف لأحكام وقواعد قانون الأسرة، ومن ثم ف
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الفسخ والطلاق وأخيرا آثار   ا الفرق بينهوبعد ،ثم حالات فسخ عقد الزواج ،سبق نتناول تعريف الفسخ 
 . الفسخ 

 تعريف الفسخ  -1
قانونية   و لا يكون إلا لأسبابهو  ،ه يللة الحل الذي كان يترتب عاز إو  الزواج،و نقض عقد هالفسخ        

يكون الفسخ   وقد ل صاحب نشوء العقد، كما لو نشأ العقد غير لازم،لفقد يكون الفسخ لخ وشرعية محددة،
 .فيمنع بقاءه تاما صحيحا،  هى العقد بعد نشوئلل طرأ ع للخ
 حالات فسخ عقد الزواج -2

 :عقد الزواج في الحالات الآتيةيفسخ 
 . ( 1ف 33زواج باطل )المادة  هإذا اختل ركن الرضا، لأن -أ

مؤقتة،   سواء حرمة مؤبدة أو هيل ى مانع، أي إذا تزوج الرجل بمن تحرم علالزواج إذا اشتمل ع يفسخ -ب
 . )34 والمادة 32سواء قبل الدخول أو بعده )المادة 

 ذهه، وتبين أمره قبل الدخول، ففي هدين أو ولي في حالة وجوبهأو شاإذا تم الزواج دون صداق  -ج
 . (2ف  33زواج فاسد )المادة  ه الحالة يفسخ لأن

مة  لبالمس ذه الحالة يفسخ وذلك لأن زواج الكافرهإذا ارتد الزوج بعد أن انعقد الزواج صحيحا، ففي  -د
مشركة فإن  م، وكانتلأن تس هالزوج وأبت زوجتم لوكذلك الأمر إذا أس، 31 غير جائز وفقا لنص المادة

 .العقد حينئذ يفسخ، بخلاف ما إذا كانت كتابية، فإن العقد يبقى صحيحا
المنصوص   شروطلزواج الجديد في حالة التعدد، وفقا للإذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي ل -ه
 .(1مكرر 8وتبين أمره قبل الدخول )المادة  8ا في المادةهيلع
 الفرق بين الفسخ والطلاق -3
 ى عقد الزواج المخالف لأحكام قانون ل الطلاق لا يقع إلا في العقد الصحيح، بينما الفسخ يرد ع -أ

 .الأسرة
 ه ، بينما الفسخ فلا يعتد بهى زوجتلا الزوج عهكلقات التي يملالطلاق ينقص من عدد الط -ب

الفاسد،   ماهزواج  تزوج الرجل المرأة زواجا صحيحا بعد فسخقات، فإذا لوبالتالي لا ينقص من عدد الط
 .قاتلا ثلاث ط هيلك عليم هفإن
  ا،هب ا أي أثر إذا لم يدخلهفي حالة فسخ الزواج تنقطع الرابطة الزوجية في الحال ولا يترتب عن -ج

 .رهمرأة نصف الملبينما في الطلاق ل
حالة  ا دون عقد جديد، بينما في هما دامت في عدت هزوجترجل أن يراجع لفي الطلاق الرجعي يجوز ل -د
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رواحنة زوليخة  أ.  

 .و وجود مانع شرعي هالفسخ ينبغي عقد زواج جديد ما لم يكن سبب الفسخ  
 آثار فسخ عقد الزواج -4

الآثار  بعض ه ، أما إذا كان بعد الدخول فتترتب عنهإذا تم فسخ عقد الزواج قبل الدخول فلا أثر ل        
 :ة فيل والقانونية والمتمثالشرعية  

 40).و  34ذا الزواج رعاية لحق الولد ومنعا لاختلاط الأنساب )المادة هثبوت نسب الولد الناتج عن  -أ
المسمى إن   الصداق ة للمرأ ا، كان  هم والزوج كذلك حتى حدوثلة تعأ ت الفرقة ولم تكن المر لذا حصإ -ب

 .الحقيقيا بسبب الدخول لهر مثهكان صحيحا أو م
 .العدة بعد التفريق هتجب في -ج
 .ا الحده ا في المطالبة بالنفقة، ويدرأ عنهتوارث، ولا حق ل  هلا يثبت ب -د

 
 


